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بسم الله الرحمن الرحيم
موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
الزكاة في سطور

الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها ، وقد ثبتت فرضيتها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ، فهي ركن من أركان الإسلام الخمس ، وهي ثالثة دعائم الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ، وهي من صفات الأبرار أصحاب الجنة كما إنها من صفات المؤمنين المستحقين لرحمة الله ، وهي من صفات من يظلهم الله من حر يوم القيامة ، كما إنها سبب في نزول الخيرات ، ودليل على صدق إيمان المزكي ، والزكاة وان كان ظاهرها نقص المال ، نقص كمية المال ، لكن أثارها زيادة المال ، زيادة المال بركة ، وزيادة المال كمية ، فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق مالا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله ، ثم إن في الزكاة زيادة أخرى وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها ، فإن الزكاة من الأعمال الصالحة و الأعمال الصالحة تزيد من الإيمان.

واعلم أن الزكاة لا تجب إلا  بشروط ، فمن حكمة الله عز وجل في فرض شرائعه ، انه جعل لها شروطا وأوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها ، لتكون الشرائع منضبطة ، ثم هناك موانع تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط ، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفير شروطها ، وانتفاء موانعها.

وشروط وجوب الزكاة على قسمين منها شروط في المزكي ، وشروط في المال نفسه ، فيشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان الحرية فلا تجب الزكاة على رقيق،  و الإسلام  فلا تجب على كافر، سواء أكان مرتداً أم أصلياً ، اما الشروط في المال نفسه ، فيجب ان يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي النقدين ، الزروع والثمار ، المواشي ،  كما يجب أن يبلغ النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه ، فلا بد أن يملك نصاباً ، فلو لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه ، ويجب  أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما ، كما بجب مضى الحول فلا تجب الزكاة في اقل من الحول ، سوى الزرع فإنه تجب فيه الزكاة يوم حصاده إذا بلغ النصاب.

فلو  أمتنع شخص عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ، ويأخذ نصف ماله عقوبة.
واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم , قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)التوبة60 ، فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم , لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا ، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى , كبناء المساجد والمدارس , فليست الصدقات لغير هؤلاء , بل لهؤلاء خاصة , وإنما سمي الله الأصناف الثمانية , إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. 
هذا وغيره من المواضيع سوف تجدها إن شاء الله تعالى بتفصيل في هذا البحث و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.  
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  الدرس الأول فضل الزكاة والترغيب في أدائها وحكم ما نعها 

    باب في تعريف الزكاة
س1)- عرف الزكاة لغة وشرعاً؟

الزكاة لغة الزيادة والنماء ، فكل شيء زاد عدداً ، أو نما حجماً فإنه يقال زكا ، فيقال زكا الزرع ، إذا نما وطال.

وأما الزكاة في الشرع فهي حصة مقدرة ، من مال مخصوص ، في وقت مخصوص ، يصرف في جهات مخصوصة.

س2)- ما هي العلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي للزكاة؟  
العلاقة بين المعني اللغوي والمعني الشرعي ، أن الزكاة وإن كان ظاهرها النقص ، نقص كمية المال ، لكن أثارها زيادة المال ، زيادة المال بركة ، وزيادة المال كمية ، فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق مالا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله ، ثم إن في الزكاة زيادة أخرى وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها ، فإن الزكاة من الأعمال الصالحة و الأعمال الصالحة تزيد من الإيمان. 
  باب في السنة التي فرضت فيها الزكاة

س3)- متى فرضت الزكاة؟
فقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة مثل: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ*الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)فصلت6 ، ومثل: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)المعارج 24-25 ، ومثل: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)الروم39 ، وكقوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)الأنعام141. وقال بعضهم: - وهو أصح الأقوال - إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير الأموال الزكوية، وتبيان أهلها فهذا في المدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس، وإعدادها لتتقبل هذا الأمر، حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حباً جماً، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهراً بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك، فرضه الله - تعالى - فرضاً مبيناً مفصلاً، وذلك في المدينة.
   باب في حكم الزكاة

س4)- ما حكم الزكاة وما منزلتها في الدين؟

الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها ، وقد ثبتت فرضيتها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع.

أما الكتاب فقد تضافرت آياته في إيجاب الزكاة والعناية ، حتى أنها قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية ، منها قول الله عز وجل(أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)البقرة110 ، وقال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)التوبة103 ، وقال عز وجل (َمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)الروم39.
أما السنة فقد جاءت بتأكيد وجوب الزكاة ، فهي ركن من أركان الإسلام الخمس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  وحج البيت وصوم رمضان)البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال (إنك تأتي قوماً أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)البخاري ومسلم
وأما الإجماع فقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
   باب في فضائل الزكاة
س5)- ما هي فضائل الزكاة؟
لقد وردة آيات وأحاديث كثيرة في فضل الزكاة وفوائدها :
قال الله تعالى (َمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)البقرة276 ، وقال عز وجل (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)التوبة71 ، وقال تعالى (إن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ  كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ  وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)الذاريات15-19.

وأما الأحاديث الواردة في فضائل الزكاة فمنها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)البخاري ومسلم.
قال صلى الله عليه وسلم الصوم (الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار)صححه الألباني.
فالزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس ، وهي ثالثة دعائم الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ، وهي من صفات الأبرار أصحاب الجنة كما إنها من صفات المؤمنين المستحقين لرحمة الله ، وهي من صفات من يظلهم الله من حر يوم القيامة ، كما إنها سبب في نزول الخيرات ، ودليل على صدق إيمان المزكي ، فهي تزكى أخلاقه وتشرح صدره ، كما ان الزكاة تصون المال من تطلع الفقراء ، فهي عون للفقراء والمحتاجين ، فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر ، كما ان فيها ائتلاف القلوب بين الفقراء والأغنياء.
  باب في حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها
س6)- ما حكم مانع الزكاة؟
الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها احد خرج عن الإسلام ، وقتل كفرا ، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام.
أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ، ويأخذ نصف ماله عقوبة : لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(في كل إبل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون ، لا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ، لا يحل لآل محمد منها شيء)صححه الألباني.
ولو امتنع قوماً عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها ، لقوله صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)البخاري ، وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي صلى الله عليه وسلم ، وكان أبوبكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق)متفق عليه. 
وأما  عقوبة مانع الزكاة في الآخرة فقد وردت فيها عدة نصوص منها :

قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)التوبة34-35.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال  ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله)صححه الألباني.
عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها  ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل)مسلم.
  باب في الآثار من منع الزكاة

س7)-ما هي آثار منع الزكاة؟
إذا شح الأغنياء بالزكاة وبخلوا بها واستأثروا بالمال ، فإن ذلك يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء ، مما يؤدي إلى حدوث الفرقة بين المجتمع ، هذا على مستوى الخاص أما على المستوى العام فانه (ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين)حسنه الألباني ، وفي رواية (إلا حبس عنهم القطر). 
الدرس الثاني شروط وجوب الزكاة

لا تجب الزكاة في الأموال إلا بشروط ، فمن حكمة الله عز وجل في فرض شرائعه ، انه جعل لها شروطا وأوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها ، لتكون الشرائع منضبطة ، إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شيء يحتمل انه واجب أو غير واجب ، ثم هناك موانع تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط ، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفير شروطها ، وانتفاء موانعها.
وشروط وجوب الزكاة على قسمين منها شروط في المزكي ، وشروط في المال نفسه وإليك التفصيل في هذا.
 الفصل الأول الشروط التي يجب توفرها في صاحب المال لتجب عليه الزكاة 

س1)- ما هي الشروط التي يجب توافرها في صاحب المال لتجب الزكاة عليه؟
يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان:

1 – الحرية : وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق، أي: على عبد؛ لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده ، قال صلّى الله عليه وسلّم: (مَنْ باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)البخاري ومسلم. 
2 – الإسلام : وضده الكفر فلا تجب على كافر، سواء أكان مرتداً أم أصلياً؛ لأن الزكاة طهرة ، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم)ْالتوبة103 ، والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره ، وإنما نقول لا تجب في ماله زكاة ونعني أننا لا نلزمه بها حتى يسلم ، لأنها لا تقبل منه ، فلا فائدة من إلزامه بها ، قال الله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ)التوبة54 ، فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة، ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ  وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)المدثر ، فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة، وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سبباً في دخولهم النار.
  باب في حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون

س2)- هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أولى.

وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي: أنها واجبة في المال ، فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب ، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون ، وبهذا قال جمهور ، وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي:
 1- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ، وجوبا مطلقا ، من غير استثناء لمال الصبي أو المجنون.

2- - قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)التوبة103 ، فالمدار على المال لا على المتموِّل.

3- ان الزكاة حق الآدمي فاستوى وجوب أدائها المكلف وغير المكلف. 
 الفصل الثاني الشروط التي يجب توفرها في المال لتجب الزكاة فيه   

س3)- ما هي الشروط التي يجب توافرها في المال لتجب الزكاة فيه؟

يشترط للمال حتى تجب فيه الزكاة شروط هي:
1- أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة : والأصناف هي : النقدين ، الزروع والثمار ، المواشي ، وهناك أشياء مختلف فيها: كالعسل ، و الركاز ، وعروض التجارة ، وسيأتي تفصيلاً لذلك في الدرس الثالث الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

2- أن يبلغ النصاب : النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه ، فلا بد أن يملك نصاباً ، فلو لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه.
ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة)البخاري ومسلم ، وغيره من الأدلة ، فالنصاب يختلف باختلاف المال ، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله.
3- أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما : وذلك لان الزكاة هي تمليك المال للمستحق له ، والتمليك فرع عن الملك ، فلابد في الزكاة من الملك, فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته , كدين الكتابة ; لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه , ويمتنع من الأداء.
وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏ 
1. المال الذي ليس له مالك معين ، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها ، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏ 

‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين ، أو اليتامى، أو المدارس ، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏ 

3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا)مسلم.
4- مضى الحول : فلا تجب الزكاة في اقل من الحول ، لان إيجابها في اقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء ، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء ، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمنا معينا تجب فيه وهو الحول.
وحولان الحول تجب في جميع الأموال سوى الزرع فإنه تجب فيه الزكاة يوم حصاده إذا بلغ النصاب ، قال تعالى (وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)الانعام142.
   باب في زكاة الديون

س4)- ما حكم الزكاة في الديون؟

لقد اختلف العلماء في حكم الزكاة في الديون على عدة أوجه
الصحيح منها :أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة.
أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول هو الراجح لما يلي:
أولاً: أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض، ولو لم يتم عليها حول .
ثانياً: أن من شرط وجوب الزكاة: القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى.
ثالثاً: أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه ديناً.
رابعاً: أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى، ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط، فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضاً تيسير على المعسر؛ وذلك بإنظاره.
 ومثل ذلك، المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات، ثم قدر عليه صاحبه، فيزكيه لسنة واحدة، كالدين على المعسر.
   باب من مات وعليه زكاة

س5)- ما حكم من وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها؟
ومن وجبت عليه الزكاة , ثم مات قبل إخراجها ,  وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت , لقوله صلى الله عليه وسلم : (فدين الله أحق بالوفاء)البخاري ومسلم , فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت ; لأنها حق واحب , فلا تسقط بالموت , وهي دين في ذمة الميت , يجب إبراؤه منها.
   باب من وجبت عليه الزكاة وهو مدين

س6)- ما حكم من وجبت عليه الزكاة في ماله وهو مدين؟
من كان في يده مال تجب فيه الزكاة ، وهو مدين ، فان كان هذا المال يستغرق  الزكاة أو ينقصها فلا زكاة فيه ، أما ان كان الدين ينقص المال المستخرج من الزكاة ، فانه يخرج ما بقي بدينه ويزكي الباقي. 
 الدرس الثالث الأصناف التي تجب فيها الزكاة

اختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافا كبيرا ، بين مقتصرا على الأصناف التي وردت بها النصوص ، وبين موسع لكل مال نام.
الصحيح منها : ان الزكاة واجبة على الأصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي تسعة أصناف:
1،2- الذهب والفضة (النقدين)

5،4،3- الإبل و البقر و الغنم (الماشية)

9،8،7،6- القمح و الشعير و التمر و الزبيب (الزروع والثمار)
والدليل على اقتصار الزكاة على هذه الأصناف فقط :

1- حرمة مال المسلم ، فلا يجوز اخذ شيء من ماله إلا بنص.

2- الزكاة حكم تكليفي شرعي ، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به النص ، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.

وبهذا يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة ، والتي ليس عليها دليل سوى الرأي ! لان ما عدا هذه الأصناف لا نص فيه ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف ، وأعرض عما سواهما ، كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه صلى الله عليه وسلم.
 الفصل الأول زكاة النقدين (الذهب والفضة)  

إذا تحققت في الذهب والفضة وفي مالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها ، فكان مالكهما مسلما حرا ، وبلغا النصاب وحال عليهما الحول فحينئذ يجب إخراج الزكاة فيهما ، وتكون مرة واحدة كل عام.
والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال سواء كانت دراهم من فضة أو دنانير من ذهب ، أو كانت قطعا من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، فالزكاة واجبة في الذهب سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس.  

  باب في نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما
س1)- ما هو نصاب الذهب والفضة؟
نصاب الذهب عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)صححه الألباني.
أولا نصاب الفضة : هو مائة وأربعون مثقالا وهو (200) درهما وتساوي (5) أواق  "الوقية تساوي أربعين درهما ، فتكون الخمس أواق مساوية مائتي درهم" وهو أيضا خمسمائة وخمسة وتسعون جراما (595 جراما).   
فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن (595 جراما) ، وجبت فيه الزكاة ، وما دون ذلك لا زكاة فيه.
ثانيا نصاب الذهب : هو عشرون مثقالا وهو خمسة وثمانون جراما (85 جراما)
فإذا بلغ عند الإنسان من الذهب ما يزن (85 جراما) ، وجبت فيه الزكاة ، وما دون ذلك لا زكاة فيه. 

س2)- ما هو المقدار الواجب إخراجه في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
إذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن (595 جراما) ، ومن الذهب ما يزن (85 جراما)،وحال عليه الحول (والحول هو مرور السنة الهجرية الكاملة) ، وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر (2.5%) ، وهو واحد من أربعين، (وفائدة معرفتنا بربع العشر، وأنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين ، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة) ففي كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار ، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم.
مثال توضيحي : رجل يملك (500 جراما) من الذهب ، فما مقدار الزكاة فيه؟
أولا وقبل حساب مقدار الزكاة فيه يجب ان يتوفر في هذا المال وفي صاحبه جميع الشروط , فيجب ان يكون صاحب الذهب مسلما حرا ، ثم يجب ان يحيل على هذا الذهب الحول هو مرور السنة الهجرية الكاملة ، ثم ننظر هل بلغ النصاب أم لا فكما هو معلوم فإن نصاب الذهب هو (85 جراما) ، وهذا الرجل يملك (500 جراما) ، فهو بذلك مكتمل الشروط فيكون الحساب هو:
500 جراما ×0¼ = 12،5 جراما ، وهذا هو القدر الواجب إخراجه.

س3)- هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟
في هذا المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: الضم

وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد ، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل و مائة درهم ، فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهما.
القول الثاني عدم الضم

واستدل أهل القول الثاني بما يلي:

1 - قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)البخاري ومسلم، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.

2 - قوله صلّى الله عليه وسلّم في الدنانير: (إذا كان لك عشرون ديناراً)صححه الألباني ، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون، فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب، أو لا.

3 - ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب، ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما واحد ولا سيما في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو أنهما قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة ، وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فلا يكمل أحدهما بالآخر مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وبهذا ينتقض تعليل القول الأول، فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل.

وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير و مائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر.

وهذا هو القول الراجح، لدلالة السنة، والقياس الصحيح عليه.
س4)- هل  يضم أنواع الثمر التي من نوع واحد بعضه إلى بعض ، وإن اختلف في الجودة؟
يضم أنواع الثمر التي من نوع واحد بعضه إلى بعض ، وإن اختلف في الجودة ، والرداءة واللون ، فيضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة ، بعضها إلى بعض ، وكذا أنواع سائر الحبوب ، فإن ضم الجيد إلى الردئ أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهما ، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه.
   باب في زكاة الأوراق النقدية

س5)- ما حكم زكاة الأوراق النقدية وما هو نصابها؟
يلحق بالذهب والفضة ما جُعل بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به ، كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم ، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب  أو الفضة ، فإن الزكاة تجب فيه.

فإذا امتلك شخص من المال (100000دينار) ، وحال عليه الحول فيكون زكاة ذلك المال على النحو الآتي:

أولا نحتاج الى ان نعرف مقدار النصاب وهو نصاب الذهب وقد تقدم ان نصاب الذهب هو (85 جراما). 
ثانيا يجب أن نعرف ثمن الجرام الواحد من الذهب ولنفرض أنه (30 دينار).
فيكون نصاب الذهب بالدنانير = (2550 دينار).

ويكون مقدار الزكاة هو 100000دينار ÷ 40 = 2500 دينار

أما إذا كان المال دون النصاب فلا زكاة عليه ، فإذا كان الشخص يمتلك من المال (1500 دينار) ، فيكون هذا المال لا زكاة عليه ، لان كما هو معلوم ان نصاب الذهب بالدنانير = (2550 دينار) ، وهذا الشخص يمتلك من المال (1500 دينار) ، وهو دون النصاب فلا زكاة عليه.   
   باب في حكم زكاة الحلي

س6)- ما حكم زكاة الحلي؟
زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة على الذهب والفضة ، على أي حال كان ، سواء كانت دراهم من فضة أو دنانير من ذهب ، أو كانت قطعا من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل ، فالزكاة واجبة في الذهب سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وقد جاءت في زكاة الحلي نصوص خاصة منها:
1- عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)حسنه الألباني.
2- عن عائشة قالت : (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار)صححه الألباني.

أما الحلي ان كان من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت ونحوها ، فلا تجب فيه الزكاة ، فإن كانت الخواتم من ذهب وفصوصها من الجواهر فان أمكن نزعها دون إفسادها ، فتزكي على الخواتم دون الجوهرة –إذا بلغت النصاب- وإن لم يمكن نزعها فيقدر ويخرج زكاة الذهب. 
  الفصل الثاني  زكاة الزروع والثمار  

الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار، قول الله تبارك وتعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ(البقرة267 ، وقوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)الأنعام141 ،وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)صححه الألباني ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)متفق عليه.
فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيءٍ، ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص نوعاً، ومقدرا.
س7)- ما هو الضابط في  الأصناف التي يجب فيها الزكاة؟

اختلف العلماء في الأصناف التي يجب فيها الزكاة على أقوال أصحها:
أنه لا زكاة إلا في الأصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القمح و الشعير و التمر و الزبيب ، عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة (الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب)صححه الألباني
    باب في زكاة العسل
س8)- ما حكم زكاة العسل؟
عن عمرو بن شعيب (جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له : سلبته فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته  و إلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء)قال الألباني إسناد جيد ، فعلى هذا تكون زكاة العسل مقيدة بالحمى كما في الأثر السابق ،فإذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة.   
   باب في نصاب الزروع والثمار

س9)- ما هو نصاب الزروع والثمار؟
يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مجموع الآصع ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي ، قال صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)متفق عليه  
فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة.
س10)- هل يُضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟
إذا كانت الأنواع من جنس واحد ضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ، فيضم أصناف القمح بعضها الى بعض ، وكذلك تضم أصناف الشعير ، وكذلك أصناف التمر وإن اختلفت أسماؤها ، ولو تباعدت البساتين التي يملكها الرجل ، أما إذا كانت الأنواع مختلفة فلا تضم ، فلا تضم حنطة الى شعير ، ولا غيرها من الأنواع بعضها الى بعض.

س11)- هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها الى بعض لتكميل النصاب؟
إذا كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكرا ، وبعضه يتأخر ، فإنه يُضم بعضه الى بعض لتكميل النصاب ما دام في عام واحد ، أما ثمر عامين فلا تضم بعضها الى بعض.
   باب في القدر الواجب إخراجه في الزروع والثمار
س12)- ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟
يختلف القدر الواجب في زكاة باختلاف طرق الري ، فإذا كانت تسقى بلا مؤونة ، كالزرع الذي يشرب بعروقه ، لكون الأرض رطبة ، أو الذي يشرب بالطل ، أو ما يسقى من الأمطار ، فيخرج فيه العشر (واحد على عشرة) ، وأما ما سقى باستعمال الآلة أو بماء مشتري ، ففيه نصف العشر (واحد على عشرين). 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)صححه الألباني ، وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فيما سقت الأنهار والغيم :العشور ، وفيما سقى بالسانية :نصف العشور)مسلم.
فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة ، فالزكاة ثلاثة أرباع العشر ، وإن سقت بأحدهما أكثر من الآخر فالاعتبار على الأكثر ويسقط حكم الأقل ، وإن جهل المقدار يخرج العشر احتياطا.
س13)- هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده ؟ وهل يحسب عليه؟ 
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد ، وله أن يتصدق منه حين الحصاد ، ولا يحسب هذا عليه ، وإنما يزكي ما صفى بعد هذا ، لأن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل ، فما خرج عن يده قبل ذلك ، فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.
س14)- هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكى الباقي؟

الديون التي على صاحب الزرع أو الثمر أما ان يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذور والسماد و أجرة العامل ونحوها ، وأما ان يكون استدانها للنفقة على نفسه و أهله فهذه الديون تطرح من الخارج من الأرض قبل ان يزكي فان استغرق دينه جميع ماله او نقص من النصاب فلا زكاة عليه.ومثال ذلك إذا كان الخارج من الأرض عشرين وسق وكان صاحب الأرض مدينا بما يعادل (17) وسقا ، فانه يقضيها ويبقى له (3) أوسق والثلاثة أوسق ليس فيها زكاة لأنها دون النصاب.

  أما التكاليف من البذور والسماد والحرث والحصاد ونحوها تطرح من الخارج من الزرع ويزكى ما بقى. 
س15)- هل يشترط حولان الحول في إخراج زكاة الزروع والثمار؟
الزروع والثمار حولها عند اكتمالها واستوائها ، لقوله تعالى(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)الأنعام141, فتجب الزكاة عند حصاده ، ويتفرع على هذا ان هذه الزروع لو تلفت قبل نضوجها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انتقل الملك من مالك الى آخر  قبل وجوب الزكاة، فإنه لا تجب الزكاة على المالك الأول  بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب، فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على الوارث، وكذلك لو باع النخيل، وعليها ثمار لم يبد صلاحها، أو باع الأرض، وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
ويتفرع على هذا أيضاً أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة، إلا أنهم قالوا: إن فعل ذلك فراراً من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به.
  الفصل الثالث  زكاة المواشي 

س16)- ما هي أصناف الحيوانات التي تأخذ منها الزكاة؟
تأخذ الزكاة من الإبل والبقر والغنم والمراد بها الأهلية ، فلا زكاة في الوحشية التي تتوالد في الجبال ، والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس وبالغنم ما يشمل الماعز ، اما سائر الحيوانات كالبغال والحمير وغيرها فلا تجب فيها الزكاة.

وقبل الشروع في بيان شروط وجوب زكاة المواشي ، والقدر الواجب إخراجه لا بد من معرفة أسماء المواشي حسب عمرها وهي على النحو الآتي:

أولا)- الإبل:-  

1- بنت مخاض :- هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل.

2- بنت لبون :- هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن.
3- حقة :- هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة ، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

4- جذعة :- هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
5- فصيل :- هو صغير الإبل.

ثانيا)- البقر:- 
1- تبيع :- التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى.

2- مسنة :- أنثى من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.

3- العجل :- هي صغير البقر.

ثالثا)- الغنم :- 

1- شاه :- أنثى من الغنم لا تقل عن سنة.
2- الحمل :- هو صغير الغنم.

   باب في شروط وجوب الزكاة في المواشي

س17)- ما هي شروط وجوب الزكاة في المواشي؟

يشترط في المواشي لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط:

1- النصاب : والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة‏‏ فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء‏, ‏ ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏‏. 
2- حولان الحول : لقوله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)صححه الألباني ، فلو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏ , ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏, ‏ فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق.‏‏
اما إذا كان بيع الماشية بقصد الفرار من الزكاة فانه يؤخذ منه الزكاة ، وشطر ماله ، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(في كل إبل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون ، لا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ، لا يحل لآل محمد منها شيء)صححه الألباني.، فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة ، فتأمل.

3- ان تكون سائمة : أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام ، أما ما نزرعه نحن ونرعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة. 
ويمكن تقسيم المواشي بهذا الاعتبار الى أربعة أقسام :

أ- ان تكون سائمة وتكون معده للدر والنسل فهذه التي فيها الزكاة.

ب- ان تكون معلوفة وان تكون متخذة للنسل لكن صاحبها يشتري لها العلف ن فليس فيها زكاة.

ج- ان تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها و الركوب عليها ، وكبقر الحرث والسقي فهذا لا زكاة عليه.

د- ان تكون معدة للتجارة فهذه حكمها حكم  عروض التجارة لمن قال بزكاة عروض التجارة.  

  القسم الأول  زكاة الإبل  .  
س18)- ما هو نصاب الإبل ، وما القدر الواجب إخراجه؟
 نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي‏:
‏  أ- من ‏1‏ إلى ‏4‏ لا شيء فيها‏ ، عن أبي سعيد الخُدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)البخاري ومسلم.  
‏ ب - من ‏5‏ إلى ‏9‏ يجب فيها شاة واحدة‏ , ‏ ومن ‏10‏ إلى ‏14‏ شاتان‏, ‏ وفي ‏15‏ إلى ‏19‏ ثلاث شياه‏, ‏ وفي ‏20‏ إلى ‏24‏ أربع شياه‏.
ج - إذا بلغ نصاب الإبل ‏25‏ حتى ‏35‏ وجب فيها بنت مخاض‏, ‏ وفي ‏36‏ حتى ‏45‏ بنت لبون‏, ‏ وفي ‏46‏ حتى ‏60‏ حقة‏, ‏ وفي ‏61‏ حتى ‏75‏ جذعة‏, ‏ وفي ‏76‏ حتى ‏90‏ بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏91‏ حتى ‏120‏ حقتان‏, ‏ وفي ‏121‏ حتى ‏129‏ ثلاث بنات لبون‏, ‏ وفي ‏130‏ حتى ‏139‏ حقة + بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏140‏ حتى ‏149‏ حقتان + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏150‏ حتى ‏159‏ ثلاث حقاق‏, ‏ وفي ‏160‏ حتى ‏169‏ أربع بنات لبون‏, ‏ وفي ‏170‏ حتى ‏179‏ ثلاث بنات لبون + حقة‏, ‏ وفي ‏180‏ حتى ‏189‏ بنتا لبون + حقتان‏, ‏ وفي ‏190‏ حتى ‏199‏ ثلاث حقاق + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏200‏ حتى ‏209‏ أربع حقاق أو خمس بنات لبون.‏‏ 

ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون.‏‏
 اما ما بين الفرضين وهو ما يسمى الوقص ، ليس فيه شيء، فالذي يملك 5 من الإبل يجب فيها شاة واحدة حتى يبلغ 9 فما بين الفرضين ليس فيه شيء ، فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها شاتان ، فالعدد بين 5 و 9 يسمى وقصا ولا زكاة فيه.  
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه(هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)صححه الألباني. 

	                 عدد الإبل المملوكة
	            المقدار الواجب إخراجه

	           من
	       الى
	

	1
	4
	ليس فيها زكاة

	5
	9
	شاة واحدة

	10
	14
	شاتان

	15
	19
	ثلاث شياه

	20
	24
	أربع شياه

	25
	35
	بنت مخاض

	36
	45
	بنت لبون

	46
	60
	حقة

	61
	75
	جذعة

	76
	90
	بنتا لبون

	91
	120
	حقتان

	              وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون

	121
	129
	ثلاث بنات لبون

	130
	139
	حقة + بنتا لبون

	140
	149
	حقتان + بنت لبون 

	150
	159
	ثلاث حقاق

	160
	169
	أربع بنات لبون

	170
	179
	ثلاث بنات لبون + حقة

	180
	189
	بنتا لبون + حقتان

	190
	199
	ثلاث حقاق + بنت لبون

	200
	209
	أربع حقاق + خمس بنات لبون

	 وهكذا ما دون العشر عفو ، فإذا كملت عشر انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون


   باب من وجبت عليه سن معينة ، ولم يكن ذلك السن
س19)- من وجب عليه إخراج سن معينة حسبما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل؟
من وجبت عليه سن معينة ، ولم يكن في إبله ذلك السن ، فله أن يخرج من السن الذي تحته ويعطي الساعي فوقها شاتين أو عشرين درهما-والمقصود بالدرهمين بمعنى ثمن الشاتين- أو يخرج السن التي فوقه ، ويأخذ من الساعي-الذي يجمع الزكاة- شاتين أو عشرين درهما ، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه.
ويدل على ذلك ما جاء في حديث أنس السابق وفيه ،(فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء)صححه الألباني.
ويستنبط من الحديث أنه من وجب عليه بنت مخاض ، ولم يكن عنده ابنة لبون ، بل كان عنده ابن لبون ذكر ، فانه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع أو يأخذ معه شيئا. 
وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط.
س20)- هل يجزئ إخراج فوق الذي يجب عليه؟

إخراج ما فوق الواجب له حالتان :
الأولى : أن يتطوع المزكي فيخرج سنا أعلى مما يوجب عليه ، كأن يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أو حقة أو جذعة ، فهذا جائز ، ويدل على ذلك حديث أبي كعب ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة-وقد وجب في إبله بنت مخاض :(ذاك الذي عليك ، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه)حسنه الألباني.
الثانية : أن يخرج بدل الشاة ناقة ،وكذا عما يجب من الشياه-فيما دون خمس وعشرين من الإبل-  وهذا فيه خلاف ، والصحيح أنه يجزئ ، إذ لا يعقل أن تجزئ بنت مخاض في خمس وعشرين من الإبل ، ولا تجزئ في عشرين. 

اما لو أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين -وذلك بان يقول ان في الخمس الأولى شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين خمس شياه- لم تجزئ.
   باب في جواز إخراج القيمة بدل العين

س21)- هل يجوز إخراج القيمة بدل العين؟
يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء ، والتيسير على الأغنياء ، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه ، فهنا يخرج القيمة نقدا، ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة ، ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ، وليس عنده شاة ، فإخراج القيمة كاف ، ولا يكلف السفر لشراء شاة ، وكذلك لو كان المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم ، فهذا جائز.
  القسم الثاني  زكاة البقر  .  
س22)- ما هو نصاب البقر ، وما القدر الواجب إخراجه؟
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي‏:
أ - من ‏1‏ إلى ‏29‏ لا شيء فيه‏. ‏
ب- ومن ‏30‏ حتى ‏39‏ يجب إخراج تبيع أو تبيعة‏, ‏ ومن ‏40‏ حتى ‏59‏ مسنة‏, ‏ ومن ‏60‏ حتى ‏69‏ تبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏70‏ حتى ‏79‏ مسنة وتبيع‏, ‏ ومن ‏80‏ حتى ‏89‏ مسنتان‏, ‏ ومن ‏90‏ حتى ‏99‏ ثلاثة أتباع‏, ‏ ومن ‏100‏ حتى ‏109‏ مسنة وتبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏110‏ حتى ‏119‏ مسنتان وتبيع‏, ‏ ومن ‏120‏ حتى ‏129‏ ثلاث مسنات أو أربع أتباع‏‏.
ج - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة‏, ‏ وفي كل أربعين مسنة‏‏ 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال :(بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر ، من كل أربعين مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة)صححه الألباني.

	                 عدد البقر المملوك
	            المقدار الواجب إخراجه

	           من
	       الى
	

	1
	29
	ليس فيها زكاة

	30
	39
	تبيع أو تبيعة

	40
	59
	مسنة

	60
	69
	تبيعان

	70
	79
	تبيع ومسنة

	80
	89
	مسنتان

	90
	99
	ثلاث أتبعة

	100
	109
	تبعان ومسنة

	   وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو مسنة ، وفي كل أربعين مسنة ، فإذا بلغت 120 ففي هذه 

                              الحالة يخير بين 4 أتبعة ، أو 3 مسنات


ملاحظة : هذا العدد يجمع فيه الجاموس الى البقر ، لأن الجاموس صنف من البقر.
  القسم الثالث زكاة الغنم  .  
س22)- ما هو نصاب الغنم ، وما القدر الواجب إخراجه؟
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي‏:‏ 
أ - من ‏1‏ إلى ‏39‏ لا شيء فيه‏ ، فلا زكـاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين , لحديث أبي بكـر في "الصحيحين" , وفيه : (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة ، شاة واحدة , فلا شيء فيها , إلا إن شاء ربها)
ب- ‏ ومن ‏40‏ إلى ‏120‏ يجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏121‏ إلى ‏200‏ شاتان‏, ‏ ومن ‏201‏ إلى ‏399‏ ثلاث شياه‏, ‏ ومن ‏400‏ إلى ‏499‏ أربع شياه‏, ‏ ومن ‏500‏ إلى ‏599‏ خمس شياه.‏‏ 

ج - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة‏, ‏ شاة واحدة‏‏.

	                 عدد الغنم المملوك
	            المقدار الواجب إخراجه

	           من
	       الى
	

	1
	39
	ليس فيها زكاة

	40
	120
	شاة

	121
	200
	شاتان

	201
	339
	ثلاث شياه

	400
	499
	أربع شياه

	500
	599
	خمس شياه

	                            وهكذا ما زاد عن 300 في كل مائة شاة


ملاحظات : 

1- الغنم يشمل الضأن والمعز ، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد.

2- الشاة التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز ، ذكرا أو أنثى.
3- لا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية , إلا إذا كانت كل الغنم كذلك , ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل , أي : التي طرقها الفحل ; لأنها تحمل غالبا , لحديث أبي بكر في "الصحيحين" , قال : (لا يخرج قي الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس , إلا أن يشاء المصدق).
س22)- إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ، ولم يتميز مال أحداهما عن الآخر كيف تكون زكاة مالهم؟
إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ، ولم يتميز مال أحداهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة ، وتجب الزكاة في مال الشركة بشرط أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة ، وأن يكون المال المختلط نصابا ، وأن يمضي عليها حول ، و إلا زكي كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله ، و أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في المسرح والمبيت و والمشرب و المحلب و الفحل و الراعي ،   عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)صححه الألباني.  
و معني ذلك أن الشركة –التي تجعل المالين كالمال الواحد- قد تفيد الشريكين ،وقد يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين ، فإذا كان لكل من الشريكين أربعون ،فإذا ضم مالهما صار ثمانين ، والثمانون تجب فيها شاة واحدة عليهما ، وفي هذه الحالة الشراكة تفيد الشريكين ، بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين ، فيكون على كل منهما شاة.
أما إذا كان لكل واحد منهما عشرين شاة ففي هذه الحالة تكون الشركة تثقيلا على الشريكين ، فتجب عليهما شاة ، بخلاف ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شيء ، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربا من الصدقة وتخفيفا لها.

س23)- هل للخلطة تأثير في الأموال غير المواشي؟ 

الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام ، لان الخلطة في الماشية يكون فيها منفعة أحيانا وضرر أحيانا ، أما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر برب المال. 
 الفصل الرابع  الأموال التي لا زكاة فيها   

اختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافا كبيرا ، بين مقتصرا على الأصناف التي وردت بها النصوص ، وبين موسع لكل مال نام.
الصحيح منها ان الزكاة واجبة على الأصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي تسعة أصناف والتي سبق عرضها وبيان نصابها والقدر الواجب إخراجه منها فيما سبق.

وهذا بعض الأموال التي لا زكاة فيها:- 
1- عروض التجارة :- أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ، مع منافاته لقاعدة "البراءة الأصلية" التي يؤيدها قوله صلى الله عليه وآله " في خطبة حجة الوداع : (فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد)رواه الشيخان ، ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها ، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت ، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة)صححه الألباني موقوفا.
 ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ، ولا ما يجب إخراجه منها ، فيمكن حمله على زكاة مطلقة ، غير مقيدة بزمن أو كمية ، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها ، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق ، كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم) ، وكقول النبي  صلى الله عليه وآله (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا)رواه الشيخان ، 
2- العبيد والخيل والبغال والحمير:- لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة)البخاري ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من هذه الأموال.

3- الفواكه والخضروات :- إذا لم يثبت في زكاتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والمساكين لعموم قوله تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) 
4- مقتنيات البيت من أثاث وفرش ونحوها :-  وكذا الدور والسيارات ، فلا زكاة فيها ، إذ لم يرد عن الشارع زكاتها.
5- الخارج من البحر :- فلا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ، من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وسمك. 











الدرس الرابع مصارف الزكاة

اعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم , قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)التوبة60 ، فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم , لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا ، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى , كبناء المساجد والمدارس ,  لقوله تعالى :(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) ،الآية , و (إنما) تفيد الحصر , وتثبت الحكم لما بعدها , وتنفيه عما سواه , والمعنى : ليست الصدقات لغير هؤلاء , بل لهؤلاء خاصة , وإنما سمي الله الأصناف الثمانية , إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. 
  باب لا يجب استيعاب هذه الأصناف في صرف الزكاة

س1)- هل يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية ؟ أم يجوز دفعها الى بعضها؟ 
ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب استيعاب هذه الأصناف في صرف أموال الزكاة ، بل يجوز الدفع الى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين ، وإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)متفق عليه ، فالفقير صنف واحد من أصناف أهل الزكاة.  
  باب في بيان أهل الزكاة
س2)- من هم أهل الزكاة؟
أهل الزكاة ثمانية أصناف هم :-

الأول )- الفقراء :- وهم أشد حاجة من المساكين , لأن الله تعالى بدأ بهم , وإنما يبدأ بالأهم فالأهم , والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم , ولا يقدرون على التكسب , أو يجدون بعض الكفاية , فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا , أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى)صححه الألباني.  
الثاني )- المساكين :- وهم أحسن حالا من الفقراء , فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها , فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس)متفق عليه.
الثالث )- العاملون عليها :- وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من  أصحابها , ويحفظونها , ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين , فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم , إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل , فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة , كما أنه لا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة لما جاء عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال (إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس)مسلم.
الرابع )- المؤلفة قلوبهم :- جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب , والمؤلفة قلوبهم قسمان : كفار ومسلمون , فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته , كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين ، وقد كان شهدها مشركا ، قال - صفوان بن أمية – (فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي ، بعد أن كان أبغض الناس إلي)صححه الألباني ، كما يعطى إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره , وأما المسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه , أو رجاء إسلام نظيره ، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين , كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إليه على رضي الله عنه بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس ، و عيينة بن بدر ، و علقمة بن علاثة ، و وزيد الخير وقال صلى الله عليه وسلم (أتألفهم)متفق عليه. 
الخامس )- الرقاب :- وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء , فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق , ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه , ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم ; لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر ، قال صلى الله عليه وسلم (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج)متفق عليه.
السادس )- الغارم :- وهو نوعان :
أحدهما : غارم لغيره , وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين , بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال , ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة , فيتوسط الرجل بالصلح بينهما , ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم , ليطفئ الفتنة , فيكون قد عمل معروفا عظيما , من المشروع حمله عنه من الزكاة , لئلا تجحف الحمالة بماله , وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل , الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد , عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه  قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا)صححه الألباني.
والثاني : الغارم لنفسه , كأن يفتدي نفسه من كفار , أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده , فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه , لقوله تعالى : (وَالْغَارِمِينَ).
السابع)- في سبيل الله :- وهو ثلاثة أنواع :
الأول : الغزاة في سبيل الله تعالى ، فيعطى المقاتلون في سبيل الله من الزكاة ما يحتاجون إليه.

الثاني : معدات الحرب من النفقات والأسلحة. 

الثالث : الحج بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عباس رضي الله عنه : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ما عندي ما أحجك عليه قالت أحجني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله)صححه الألباني.
الثامن )- ابن السبيل :- وسمي بذلك لملازمة الطريق ، إذ ليس في وطنه ليأوي إلى سكن ، وهذا الصنف نوعان :
الأول )- المغترب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده ، فيعطى من الزكاة بشرط أن يكون مسلما ، وأن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده و إن كان غنيا في بلده.
الثاني)- من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرا فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة : العامل عليها ، أو رجل اشتراها بما له ، أو غارم أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى)صححه الألباني.
س3)- ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟
الزكاة في الأقارب الذي هم من أهلها أولى من أن تكون في غير الأقارب ، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة ، فهم أولى بها من غيرهم ، لكن لا يجوز لك دفع الزكاة لمن تجب عليك نفقتهم ، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ، ووقيته بما تعطيه من الزكاة ، فإذا كان لديك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليك ، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره ، أما لو كان على أخيك دين لا يستطيع وفاءه ،ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقضى دينه من زكاتك ، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه ، وإنما الواجب عليك نفقته.  
س4)- هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
لا يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة ، وذلك لقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)التوبة103 ، فقوله تعالى (خذ) ، لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، كما أنه لا يجوز دفع الزكاة للفقير بشرط أن يردها للدافع الذي عليه دين على المزكي ، اما لو ردها للمزكي بدون شرط فلا حرج والله تعالى أعلم.
س5)- هل يجوز قضاء الدين على الشخص الميت من الزكاة‏؟
‏ قضاء الدين على الشخص الميت من الزكاة ؛ محل خلاف بين أهل العلم على قولين :

القول الأول ، انه لا يجوز قضاء الدين على الشخص الميت من الزكاة ،  لأن الله سبحانه وتعالى بيَّن مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية ، فيقتصر على ما بيَّنه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الزيادة عليها، وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر.‏ 
والقول الثاني، أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة ، واختاره ابن تيمية‏:‏، ولكن مهما أمكن أن يقضى الدين عن الميت من غير الزكاة؛ فإنه أحوط وأحسن.
س6)- هل يجوز دفع الزكاة الى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعصية؟
لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام –الذين قد يكونون مستحقين للزكاة- على ثلاثة أحوال:-
1- أن يكونوا مسلمين طائعين : فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة ،إذا كانوا من أهلها.

2- أن يكونوا من أهل البدع المكفرة : فهؤلاء لا تدفع إليهم الزكاة وأن كانوا من أهلها.

3- أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي : فهؤلاء أن كانوا يستعينون بها على المعصية ، فلا يجوز إعطائها لهم ، أما أن كانوا لا يستعينون بها على المعاصي فهي محل خلاف بين العلماء ، غير أن الأولى تقديم أهل الدين والاستقامة على من عداهم.   
اما الكفار والملاحدة فلا يجوز إخراج الزكاة لهم ، وهذا مما اتفق عليه العلماء ، غير أنه يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه. 
س7)- هل يجوز إخراج الزكاة من بلد المزكي‏؟
‏ الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، فإذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء مسلمون، فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليها التي فيها فقراء من المسلمين هذا هو الأصل ، والله أعلم‏.‏ 
س8)- هل تجزئ الزكاة بدون نية؟
 الزكاة عبادة ، فيشترط لصحتها النية ، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه . قال الله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)النساء12 ، قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)متفق عليه. 

س9)- هل يجب إخراج الزكاة عند وجوبها مباشرة؟  
يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب ، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن ، عن عقبة بن الحرث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال (إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت ان يبيت عندنا فأمرت بقسمته)صححه الألباني.   
اما تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ففيها خلاف بين العلماء ، وسبب الخلاف في كون الزكاة هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.































































المؤلفة قلوبهم





العاملون عليها





المساكين





الفقراء





الرقاب





الغارمين





في سبيل الله





ابن السبيل





الغزاة





كفار





   تأليف


أبو سند محمد





مسلمون





























غارم لنفسه





معدات الحرب





الحج
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غارم لغيره














مصارف 


الزكاة 








ابن السبيل





في سبيل الله





الغارمين





الرقاب





المؤلفة قلوبهم








أن يكون مملوكا ملكا تاما








أن يبلغ النصاب





أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة





العاملون عليها
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مصارف 


الزكاة 





الأصناف التي تجب فيها الزكاة 
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الغنم





البقر








الإبل


 





وبناء على هذا الحديث ، تؤخذ الزكاة من الغنم حسب الجدول التالي





الزبيب








النقدين





وبناء على هذا الحديث ، تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول التالي








الزروع والثمار








حولان الحول








المواشي





التمر


 





الشعير





القمح


 





الفضة


 





الذهب


 





الشروط التي يجب توفرها في المال





الشروط التي يجب توفرها في صاحب المال





المساكين





المسلم





شروط وجوب 


الزكاة





وبناء على هذا الحديث ، تؤخذ الزكاة من البقر حسب الجدول التالي





الزكاة
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